
المملكة المغربیة            الحمد � وحده،

المحكمة الدستوریة

ملف عدد: 7/17

قرار رقم: 38/17 م.د                                              

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستوریة،

بعد اطلاعھا على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائیة، الذي أحالھ إلیھا السید الرئیس المنتدب لھذا المجلس رفقة كتابھ المسجل بأمانتھا
العامة في 15 أغسطس 2017، وذلك للبت في مطابقتھ لأحكام الدستور ولمقتضیات القانونین التنظیمیین المتعلقین بالمجلس الأعلى للسلطة

القضائیة والنظام الأساسي للقضاة؛

وبعد الاطلاع على مذكرات الملاحظات المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 25 و28 أغسطس 2017؛

وبعد الاطلاع على باقي المستندات المدلى بھا؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو2011)، خصوصا الفصل 132
(الفقرة الأولى) منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)، لاسیما المادتین 22 (الفقرة الأخیرة) و25 منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائیة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.16.40 بتاریخ 14
من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.16.41 بتاریخ 14 من جمادى
الآخرة 1437 (24 مارس 2016)؛

وبناء على الظھیر الشریف رقم 1.17.11 بتاریخ 8 من رجب 1438 (6 أبریل 2017)، بتألیف المجلس الأعلى للسلطة القضائیة؛

وبناء على قراري المجلس الدستوري رقم 991/16 م د و992/16 م.د  بتاریخ 15 مارس 2016، المتعلقین بالقانونین التنظیمیین المتعلقین
بالمجلس الأعلى للسلطة القضائیة والنظام الأساسي للقضاة؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

أولا- فیما یتعلق بالاختصاص:

حیث إن الدستور ینص في الفقرة الأولى من فصلھ 132 على أن الاختصاصات التي تمارسھا المحكمة الدستوریة، ھي تلك المسندة إلیھا بفصول
الدستور وبأحكام القوانین التنظیمیة؛

وحیث إن القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائیة، ینص في الفقرة الأولى من مادتھ 49 على أن النظام الداخلي لھذا المجلس،
بعد وضعھ وقبل الشروع في تطبیقھ، یحال إلى المحكمة الدستوریة للبت في مطابقتھ لأحكام الدستور، وھذا القانون التنظیمي، وكذا أحكام القانون

التنظیمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة؛

وحیث إنھ، بناء على ذلك، تكون المحكمة الدستوریة مختصة بالبت في مطابقة النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائیة للدستور والقانون
التنظیمي لھذا المجلس والقانون التنظیمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة؛ 

ثانیا- في شأن الإجراءات المتبعة لإقرار النظام الداخلي:

حیث إنھ، یبین من الاطلاع على محضر اجتماع المجلس الأعلى للسلطة القضائیة المنعقد، على إثر صدور قرار المحكمة الدستوریة عدد 31/17
م.د، بتاریخ 2 غشت 2017 ولائحة حضور الاجتماع المذكور، المضمنة بھ، أن النظام الداخلي لھذا المجلس، المعروض على نظر المحكمة

الدستوریة، تم وضعھ وإقراره بالتصویت بالإجماع من لدن أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائیة الحاضرین بالاجتماع المشار إلى تاریخھ،



بمراعاة النصاب القانوني لانعقاد اجتماعاتھ والأغلبیة المتطلبة لإقرار مقرراتھ، وذلك وفقا للمادة 58 من القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس
المذكور؛

ثالثا- فیما یتعلق بالموضوع:

حیث إن القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائیة ینص، على التوالي، في مواده 49 و50 (الفقرة الرابعة) و52 (الفقرة الثالثة)
و60 (الفقرة الأولى) و74 (الفقرة الثانیة) و77 (الفقرة الأخیرة) و86 (الفقرة الثانیة)، وكذا المادة 56 (الفقرة الأولى) من القانون التنظیمي المتعلق

بالنظام الأساسي للقضاة، على كیفیة تنظیم وسیر المجلس الأعلى للسلطة القضائیة، ونشر النتائج النھائیة لأشغالھ وسیر وتنظیم لجانھ وعدد
أعضائھا، وھیاكلھ الإداریة والمالیة وعددھا واختصاصاتھا وتنظیمھا وكیفیة سیرھا، وكذا كیفیة تدبیر ومعالجة التظلمات والشكایات التي یتلقاھا،

وتحدید المدة اللازمة لتسجیل القضاة الذین صدرت في حقھم عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل في لائحة الأھلیة للترقیة، وشروط ومعاییر الانتقال
من محكمة إلى أخرى، ومسطرة الاطلاع على تقاریر تقییم الأداء الخاص بالقضاة، تحدد بموجب نظام داخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائیة؛

وحیث إن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائیة، المعروض على المحكمة الدستوریة، یحتوي على 74 مادة تتوزع على ثمانیة أقسام،
خصص الأول منھا لمقتضیات عامة، ویتكون من المادتین 1 و2، والقسم الثاني للرئیس المنتدب، ویشمل المواد من 3 إلى 5، والقسم الثالث لتنظیم

وسیر أعمال المجلس ویتضمن ثلاثة أبواب، الأول منھا یتعلق بدورات المجلس، ویحتوي على المواد من 6 إلى 11، والثاني منھا یخص تنظیم
أشغال المجلس، ویشمل المواد من 12 إلى 16، والثالث یتكون من المادة 17 یھم كیفیة نشر النتائج النھائیة لأشغال دورات المجلس، والقسم الرابع
للجان المجلس ویتكون من ثلاثة أبواب، الأول منھا یتعلق باللجان الدائمة، ویحتوي على المواد من 18 إلى 25، والباب الثاني منھا خصص للجان
الموضوعاتیة في مادة فریدة ھي المادة 26، والثالث منھا لمقتضیات مشتركة في المادة 27، وخصص القسم الخامس لھیاكل المجلس (المادة 28)،

ویشمل أربعة أبواب، الأول منھا خاص بالأمانة العامة للمجلس، ویضم المواد من 29 إلى 41، والثاني منھا لقطب الشؤون الإداریة والتكوین،
ویشمل المادتین 42 و43، والثالث منھا لقطب الشؤون المالیة والتجھیز ویضم المادتین 44 و45، والرابع منھا لقطب الشؤون القضائیة ویتكون من
المادتین 46 و47، أما القسم السادس فقد تناول شروط ومسطرة تدبیر ومعالجة التظلمات والشكایات ویشمل المواد من 48 إلى 56، والقسم السابع

نظم ضوابط ومسطرة معالجة بعض القضایا الخاصة بالقضاة ویتضمن أربعة أبواب، الأول منھا یتعلق بالمدة الزمنیة اللازمة لتسجیل القضاة الذین
صدرت في حقھم عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل من لائحة الأھلیة للترقیة (المادة 57)، والثاني منھا یتعلق بشروط تلقي ومعالجة طلبات

الانتقال ومعاییر معالجتھا ویشمل المواد من 58 إلى 67، والثالث منھا (ولیس الرابع كما ورد خطأ في نسخة الإحالة) لمسطرة الاطلاع على
تقاریر تقییم الأداء الخاص بالقضاة ویضم المواد من 68 إلى 71، والقسم الثامن والأخیر یتضمن مقتضیات ختامیة ویضم المواد من 72 إلى 74؛

وحیث إنھ یبین من فحص مواد ھذا النظام الداخلي، مادة مادة، أنھ لیس فیھا ما یخالف الدستور والقانون التنظیمي المتعلق بالسلطة القضائیة
والقانون التنظیمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، باستثناء ما سیأتي بیانھ بشأن المواد 5 و17 (الفقرتین الأولى والثانیة) و47 و48 (الفقرة

الأخیرة) و 49 و50 و51 و52 و54، مع مراعاة الملاحظة المتعلقة بالمادة 28 منھ؛

في شأن المادة الخامسة:

حیث إن ھذه المادة تنص على أنھ "تطبیقا للمادة 113 من القانون التنظیمي، یسھر الرئیس المنتدب على تتبع تنفیذ الاتفاقیات المبرمة مع المجلس،
ویعمل على إحاطة أعضاء المجلس علما بمضمونھا"؛

وحیث إن المادة 113 المذكورة تنص على أنھ "یمكن للمجلس أن یقیم، في مجال اختصاصھ، علاقات تعاون وشراكة مع المؤسسات الأجنبیة
المماثلة وكذا الھیئات الأجنبیة المھتمة بقضایا العدالة من أجل تبادل المعارف والتجارب ونقل الخبرات..."؛

وحیث إن عبارة "یعمل على إحاطة أعضاء المجلس علما بمضمونھا"، الواردة في المادة 5 المذكورة، یستفاد منھا أن أعضاء المجلس لا یطلعون
على مضمون الاتفاقیات إلا بمناسبة تنفیذھا أو تتبع تنفیذھا، وھو ما یخالف ما نصت علیھ المادة 113 المذكورة من أن المجلس ھو الذي یقیم

علاقات تعاون وشراكة مع المؤسسات والھیئات الأجنبیة الشبیھة والمماثلة؛

في شأن المادة 17 (الفقرتان الأولى والثانیة):

حیث إن ھاتین الفقرتین تنصان على أنھ "یقوم المجلس بنشر نتائج أشغالھ النھائیة المتعلقة بتعیین المسؤولین بمختلف المحاكم وبتعیین القضاة في
السلك القضائي فور موافقة الملك علیھا.

تنشر باقي النتائج النھائیة لأشغال كل دورة من دورات المجلس فور اتخاذھا من طرف المجلس..."؛

وحیث إن المادة 60 من القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائیة، التي جاءت الفقرتان المذكورتان تطبیقا لھا، تنص على أنھ
"ینشر المجلس النتائج النھائیة لكل دورة وفق الكیفیة المحددة في نظامھ الداخلي"، وبالتالي، فإن المطلوب من النظام الداخلي أن یحدد كیفیة نشر

نتائج الأشغال النھائیة للدورة في كلیتھا دون تمییز لمواضیعھا سواء تعلقت بمجال التعیین أو الترقي أو التأدیب أو غیرھا؛

وحیث إن التمییز الذي أقرتھ الفقرتان المذكورتان، بخصوص طریقة نشر أشغال دورة المجلس، لیس لھ سند في القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس
الأعلى للسلطة القضائیة؛

وحیث إن نشر مقررات أشغال دورات المجلس مباشرة بعد اتخاذھا، ودون اطلاع جلالة الملك علیھا، لا یراعي ما قرره الدستور من أن الملك ھو
الذي یرأس المجلس الأعلى للسلطة القضائیة (الفصل 56)، وأنھ الضامن لاستقلال السلطة القضائیة (الفصل 107)، مما تكون معھ المادة 17



المذكورة غیر مطابقة للدستور؛

في شأن المادة 28:

حیث إن ھذه المادة تنص على أنھ "تطبیقا للفقرة 4 من المادة 50 من القانون التنظیمي، تتألف ھیاكل المجلس، بالإضافة إلى اللجان المنبثقة عنھ،
ودیوان الرئیس المنتدب من : أمانة عامة، قطب الشؤون الإداریة والتكوین، قطب الشؤون المالیة والتجھیز، قطب الشؤون القضائیة، مفتشیة عامة

للشؤون القضائیة یحدد القانون تألیفھا واختصاصاتھا وقواعد تألیفھا واختصاصاتھا وقواعد تنظیمھا وحقوق وواجبات أعضائھا"؛

وحیث إن الفقرة الرابعة من المادة 50 المذكورة تنص على أنھ "یحدد النظام الداخلي للمجلس الھیاكل الإداریة والمالیة للمجلس وعددھا
واختصاصاتھا وتنظیمھا وكیفیات تسییرھا"؛

وحیث إنھ، لئن كانت المفتشیة العامة تابعة في تنظیمھا الإداري للھیكلة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائیة، وفي انتظار صدور القانون المنظم
لھا، وبالنظر لصلاحیاتھا غیر المختزلة في المجال التأدیبي كما ذھب إلى ذلك المجلس الدستوري في تفسیره للمادة 53 في فقرتھا الأولى في قراره
عدد 991/16، فإنھ ضمانا لاستقلالیتھا الوظیفیة، یتعین أن تمارس أشغالھا تحت إشراف المفتش العام مع  تبعیتھا في أداء مھامھا للمجلس الأعلى

للسلطة القضائیة في كلیتھ؛

وحیث إنھ، تبعا لذلك، وبعد الأخذ بالملاحظة المذكورة، تكون المادة 28 سالفة الذكر غیر مخالفة للدستور والقانون التنظیمي المتعلق بالمجلس
الأعلى للسلطة القضائیة؛

في شأن المادتین 47 و54:

حیث إن المادة 47 تنص على أنھ "یتألف قطب الشؤون القضائیة من ...3- وحدة تدبیر ومعالجة التظلمات والشكایات"، وأن المادة 54 تنص على
أنھ "تحدث بجانب الرئیس وحدة للشكایات والتظلمات تتكون من أطر قضائیة وإداریة مختصة یعینھم الرئیس المنتدب وتعمل تحت إشرافھ

المباشر"؛

وحیث إن الفقرة الأخیرة من المادة 86 من القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائیة تنص على أنھ "یحدد النظام الداخلي للمجلس
كیفیة تدبیر ومعالجة التظلمات والشكایات"؛

وحیث إنھ، یستنتج من ذلك، أن موضوع الشكایات والتظلمات مخول لھیكلین إداریین مختلفین، دون بیان اختصاص كل واحد منھما، ومدى
تكاملھما توخیا للنجاعة التدبیریة، وھو ما قد یؤدي إلى تنازع ممارسة اختصاص واحد من قبل جھازین إداریین مختلفین؛

وحیث إنھ، بالنظر لما تقدم، فإن إحداث ھیكلین إداریین لمزاولة اختصاص واحد، یخل بما أناطھ القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة
القضائیة بالنظام الداخلي لھذا المجلس، من تحدید كیفیة تدبیر ومعالجة التظلمات والشكایات؛

وحیث إنھ تبعا لذلك، فإن ما نصت علیھ المادتان 47 و54 المذكورتان، مخالف للقانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائیة؛ 

في شأن المادة 48 (الفقرة الأخیرة):

حیث إن الفقرة الأخیرة من ھذه المادة تنص على أنھ "یمكن للمشتكي أن یوجھ شكایتھ عبر البرید المضمون، أو بأي وسیلة یعتبرھا المجلس ملائمة
لھذا الغرض..."؛

وحیث إن الفقرة الأخیرة من المادة 86 من القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائیة تنص على أنھ "یحدد النظام الداخلي للمجلس
كیفیة تدبیر ومعالجة التظلمات والشكایات"؛

وحیث إن معالجة التظلمات والشكایات، یتوقف بدء على تحدید طرق تلقي الشكایات والتظلمات، وإیرادھا بشكل صریح داخل النظام الداخلي حتى
یتأتى للمعنیین بھا معرفتھا والمفاضلة بینھا لتوجیھ شكایاتھم وتظلماتھم؛

وحیث إن ما نصت علیھ الفقرة الأخیرة من المادة 48 المذكورة، من تلقي الشكایات والتظلمات "بأي وسیلة یعتبرھا المجلس ملائمة"، دون تحدید
ھذه الوسیلة بشكل إجرائي، یعد مساسا بحق المواطنین في معرفة، وبشكل قبلي، الوسائل التي تمكنھم من الولوج إلى المجلس الأعلى للسلطة

القضائیة لتقدیم شكایاتھم وتظلماتھم؛

وحیث إنھ، تبعا لذلك، فإن الفقرة الأخیرة من المادة 48 المذكورة تعتبر مخالفة للقانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائیة؛

في شأن المادتین 49 و50 :

حیث إن ھاتین المادتین تضعان شروطا من أجل قبول الشكایات والتظلمات؛

وحیث إن الفقرة الثانیة من المادة 86 من القانون التنظیمي المتعلق بالسلطة القضائیة، تنص على: "یحدد النظام الداخلي للمجلس كیفیة تدبیر
ومعالجة التظلمات والشكایات"؛



وحیث إنھ یبین من أحكام ھذه المادة أن القانون التنظیمي المذكور حصر مجال تدخل النظام الداخلي في "تدبیر ومعالجة التظلمات والشكایات" دون
أن یمتد ھذا التدخل إلى وضع شروط خاصة لقبول تلك التظلمات والشكایات؛

وحیث إنھ، تبعا لذلك، فإن المادتین 49 و50، لا تجدان فیما نصتا علیھ من شروط، سندا في القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة
القضائیة، وتكونان غیر مطابقتین لھ؛

في شأن المادتین 51 و52:

حیث إن ھاتین المادتین تنصان، بالتتابع على، أنھ "یمكن لشعبة الشكایات والتظلمات مراسلة المسؤول القضائي للمحكمة التي یمارس بھا القاضي
المشتكى بھ مھامھ، قصد التأكد من صحة البیانات الواردة في الشكایة أو التظلم، وعند الاقتضاء، إبداء ملاحظاتھم وتقدیم أي معلومات أو

توضیحات تقتضیھا معالجة الشكایة أو التظلم" و"تتحرى شعبة الشكایات والتظلمات حول مدى جدیة الشكایات أو التظلمات، وتحیل بیانات بشأنھا
دون تأخیر، إلى الرئیس المنتدب"؛

وحیث إن شعبة الشكایات أو التظلمات، المشار إلیھا في المادتین المذكورتین، لا تظھر في الھیاكل الإداریة المحدثة بمقتضى النظام الداخلي، ولم
یرد انتظامھا في أي قطب من الأقطاب المحدثة؛

وحیث إنھ، علاوة على ذلك، فإن تخویل شعبة، غیر محددة طریقة تشكیلھا ولا مكانتھا ضمن الھیاكل الإداریة، مھام فحص جدیة الشكایات
والتظلمات، والاتصال بالمسؤولین القضائیین قصد التحقق من البیانات المضمنة فیھا، وتلقي ملاحظاتھم عند الاقتضاء، یعد مندرجا في صمیم

إجراء البحث والتحري الضروریین، وھو ما لا یمكن أن یناط إلا بالأجھزة المؤھلة للقیام بھ، خصوصا وأن الشكایات أو التظلمات یمكن أن تكون
مقدمة لتحریك المسطرة التأدیبیة تجاه القضاة المعنیین؛

وحیث إن إحداث أجھزة إداریة لتلقي الشكایات أو التظلمات، یجب أن یقترن بحصر مھامھا في التدبیر والمعالجة، دون أن یمتد عملھا إلى تجھیز
ملف الشكایات والتظلمات من الجانب القضائي، اعتبارا للضمانات التي خص بھا الدستور والقانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة

القضائیة المسطرة التأدیبیة، لاسیما تخویلھ لقضاة مفتشین من ذوي الخبرة القیام بمھام البحث والتحري؛

وحیث إنھ، بناء على ذلك، فإن عدم تحدید مكانة شعبة الشكایات والتظلمات داخل الھیاكل الإداریة للمجلس وعدم ترتیب مضمون موادھا، وتخویلھا
مھام الاتصال بالمسؤول القضائي والتحري بشأن موضوع الشكایات والتظلمات مع إغفال ضمانة الاستماع إلى المشتكى بھ، یعد مخالفا للمادتین

86 و87 من القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائیة؛

لھذه الأسباب:

أولا- تقضي :

1- بأن المواد 5 والفقرتین الأولى والثانیة من المادة 17 و47 والفقرة الأخیرة من المادة 48 و49 و50 و51 و52 و54 مخالفة للدستور والقانونین
التنظیمیین للمجلس الأعلى للسلطة القضائیة والنظام الأساسي للقضاة؛

2- بأن باقي أحكام النظام الداخلي لیس فیھا ما یخالف الدستور والقانونین التنظیمیین المذكورین، مع مراعاة الملاحظة المسجلة بشأن المادة 28
منھ؛ 

ثانیا- تأمر برفع قرارھا ھذا إلى علم جلالة الملك وبتبلیغ نسخة منھ إلى السید الرئیس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائیة، وبنشره في
الجریدة الرسمیة.

وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الأربعاء 22 من ذي الحجة  1438  

                 (13 سبتمبر 2017)
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